كان كلامنا المتقدم في ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) من مثال للشبهة الموضوعية، وهذا المثال كالتالي: هو إذا تردد لباس المصلي، يعني شك المصلي في هذا اللباس الذي يريد أن يرتديه للصلاة، بين كونه من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، قال المحقق النائيني: الصلاة كما نعرف لا تصح في غير مأكول اللحم، فإذن اللباس الجائي من غير مأكول اللحم يكون مانعاً من صحة الصلاة، وإذا شككنا فيه، باعتبار أن النهي هذا ينحل بعدد أفراد غير مأكول اللحم، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مثلاً الجلود مأكول اللحم عددها ثلاثة، وهذا الرابع مثلاً، الإبل والبقر والغنم، مثلاً، باقي ماذا؟ الأرنب، نمرة أربعة، مشكوك هذا فيه أنه جاي من جلد مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم؟ بما أن الصلاة كما نعرف مشروطة، صحتها متوقفة بأن تكون في لباس من مأكول اللحم، وهذا مشكوك أنه مأكول اللحم أو لا، نستطيع أن نجري البراءة عن المانعية، ونصلي في هذا اللباس المشكوك، باعتبار دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كان هذا هو خلاصة لكلام المحقق النائيني.
أما الماتن فأشكل عليه بعدة إشكالات..
الإشكال نمرة واحد: بأن المانعية هذه التي قال بها المحقق النائيني (يرحمه الله) هذه غير مجعولة، منتزعة، والأمور المنتزعة لا نستطيع أن نجري الأصل العملي فيها، وإنما نجري الأصل في منشأ انتزاعها، كان هذا هو إشكال نمرة واحد على المحقق النائيني (يرحمه الله).
الإشكال نمرة اثنين: يحتاج إلى تفصيل، وهو محل بحثنا وكلامنا في هذا اليوم، خلاصة الكلام مع المحقق النائيني (يرحمه الله): عندما تقول إن الشك ههنا في المانعية، يعني هذا الجلد الذي أريد أن أصلي فيه، هل هو  من جلد مأكول اللحم لتصح الصلاة به وفيه، أو من جلد غير مأكول اللحم لتكون الصلاة باطلة، وأنا ما أفعل؟ أجري البراءة عن المانعية، أقول الأصل أن هذا الجلد غير مانع من صحة الصلاة، هذا الخلاصة التي يريد أن يقولها أو أن يقول بها المحقق النائيني، لا بأس..
يقول واضح، نكرر ما قلناه، المانعية هذه لا تجري عنها، لا تنفيها أصالة البراءة، بعد، والقول بأن النهي انحلالي، هذا الذي نريد نناقشه فيه هنا اليوم، ألا تقول أنت يا محقق يا نائيني عندما قال: لا تصل في غير مأكول اللحم، ينحل هذا النهي بعدد أفراد غير مأكول اللحم، كم فرد له غير مأكول اللحم؟ عشرة، الذين هم مثلاً الفيل والقط والظب والسبع..
...
السنجاب خله اشويه...
وهلم جرا إلخ، عشرة، ما نريد نعدد، المهم، يقول أنت تقول هذا النهي انحلالي، نحن هنا سؤالنا في نقطة محددة هذا النهي، نسألك: هل هذا النهي مولوي؟ يعني الله تبارك وتعالى نهانا عن الصلاة في غير مأكول اللحم ونهيه كالنهي عن شرب الخمر، كالنهي عن أكل الربا، نحن ماذا نقول لك؟ نقول لك: هذا الأمر في المقام ليس بمولوي، لا نفسي ولا غيري، لو كان النهي مولوياً، وأنت تريد تقول هذا النهي انحلالي، لكان لكلامك وجه، لكن كلامك في المقام لا يرجع إلى محصلة، وذلك لأن النهي في المقام ليس بمولوي، لا نفسي ولاغيري، تعرفون الأمر كما يكون مولوياً، الأمر بالصلاة ماذا نسميه؟ أمر مولوي نفسي، والطهارة؟ وأيضاً النهي عن ماذا؟ النهي عن ماذا؟ عن الزنا، ماذا نسميه؟ نفسي، المقدمات التي تؤدي إلى الزنا، غيري، وهلم جرا، يعني الحال كذلك، نواهي فيه نفسية، وفيه نواهي غيرية، وأوامر نفسية وأوامر غيرية، نحن نسلم معك يا محقق يا نائيني وجود مانعية، يعني أن الصلاة في غير مأكول اللحم مانعة، أو الثوب غير مأكول اللحم، جلد غير مأكول اللحم، الصلاة به مانع من صحة الصلاة، الصلاة لا تكون صحيحة، لكن النهي ههنا ليس مولوياً، لا نفسي ولا غيري، النهي هنا عن أي شيء؟ النهي ههنا فقط لبيان القيدية والشرطية، ما معنى بيان القيدية والشرطية؟ يعني نهي للإرشاد، لتبيان توقف صحة الصلاة على أن تكون في غير مأكول اللحم، أي في جلد مأكول اللحم فقط، يعني النهي في المقام ليس بمولوي لا نفسي ولا غيري، وإذا لم يكن مولوياً لا نفسياً ولا غيرياً، لا ينحل بعدد الأفراد، حتى يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر، لو كان مولوياً لكان لكلامك معنى، لكن الأمر ههنا كما قلنا فقط لبيان القيدية أو الشرطية ـ إذا صح التعبيرـ ، وإذا كان النهي أو الأمر من هذا القبيل ما يصير ينحل، الأوامر والنواهي التي جاية لتبين شرطاً، أو تحدد مانعًا، هذه غير قابلة للانحلال، ما هي الأوامر الانحلالية؟ الأوامر المولوية مثلاً، هذا أمر ينحل، يعني بعدد الأفراد، لكن هنا في المقام ليس كذلك.
بعد ماذا نقول لك؟ تعال إلينا وأمعن النظر فيما نقول، الآن النهي قطعاً ليس بنفسي، قد تقول إنه غيري، يبين أن المانعية مقدمة لفساد الصلاة، كما أن الطهارة مقدمة لصحة الصلاة، أليست الطهارة شرطاً في صحة الصلاة؟ والأمر بالطهارة ماذا؟ يبين الشرطية كمقدمة لصحة الصلاة، هنا أيضاً النهي الدال على المانعية هو نهي غيري يبين لنا مقدمية المانعية لفساد الصلاة، لماذا ما يصير بهذه المثابة؟ يقول: ترى حتى لو جعلنا النهي ههنا غيرياً مقدمياً، ماذا يراد به؟ خلاصته ماذا يراد به؟ نحن لابد أن ننظر إلى زبدة المخض، أو المخاض، إما الذي تخضه تحصل منه الزبدة أو المخاض تأكل منه الزبدة، فنحن لابد أن ننظر إلى الزبدة والخلاصة، والخلاصة في المقام ماذا تقول لنا؟ تقول لنا بأن المراد في المقام هو أن يكون هذا الجلد غير مقترن بالصلاة، يعني صل في جلد ليس من هذا القبيل، فقط هذا الذي يريد يقول لنا، ما يريد يقول لنا شيئاً آخر، يعني عندما يقول لا تصل في غير مأكول اللحم، أي لا تجعل صلاتك مقارنة في جلد مثلاً الأسد أو الذئب، هذه الحيوانات التي لايؤكل لحمها لا تقترن بها صلاتك، عرفنا ما الخلاصة من النهي؟ إذا يقول لي هذا النهي، يعني لا تقترن صلاتك بجلد الذئب مثلاً، أو بجلد الأسد، طيب أنا الآن لما أريد أن أصلي، وأشك في أن هذا الجلد هو من جلد الأسد أو من جلد الضأن، في الحقيقة ما يفيدني إجراء أصل البراءة لإثبات أن هذا الجلد ليس من جلد الذئب أو ليس من جلد الأسد، لماذا؟ لحيثية لابد أن نلتفت إليها، يشير إليها الماتن، هذه المفاهيم ونحن ألمحنا إليها فيما تقدم، هذه المفاهيم من الوضوح بمكان، يعني كما يعبرون كالشمس في رابعة النهار، يعني الله لما يجعل شرطاً أو مانعاً أو قيداً، ليس هذا القيد يصعب على الذهن تحصيله، هذا القيد واضح البيان، يعني الله يقول لك: أي شيء من هذا القبيل لا تصل فيها، ما معنى لا تصل فيه؟ يعني يجب أن تكون الصلاة غير مقترنة به، يجب أن تكون الصلاة غير مقترنة به هذا أمر من الوضوح بمكان، فإما أن يرجع إلى أن الشرط هذا جزء من المفهوم، ومعنى أن مفهوم الصلاة في غير مأكول اللحم من الوضوح بمكان، ولابد أن تكون صلاتك من هذا القبيل، فإذا لم تحرز أن الصلاة من هذا القبيل، يصير من قبيل الشك في المحصل، يعني ليس من قبيل جريان أصالة البراءة، بل من قبيل جريان أصالة الاشتغال، عرفنا ماذا يريد أن يقول؟ يعني يقول إذا كان الشرط واضحاً فهو يرجع إلى أخذ خصوصية في المفهوم، وإذا كانت الخصوصية راجعة في المفهوم لابد عند أداء الصلاة بأن تكون هذه الصلاة محرزة بالقطع واليقين بأنها في غير مأكول اللحم، وجريان أصالة البراءة لإثبات بأن هذا الجلد المشكوك من مأكول اللحم ما يثبت، لماذا؟ لأنه واضح كما قلنا، أولاً هي مانعية، والمانعية ليست من موارد جريان الأصل العملي، فالشك ههنا ليس شكاً في شبهة موضوعية يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر ليتاح لنا إجراء الأصل العملي عن الأكثر عند الشك في الموضوع، كما قال هذا المحقق العلم، وبعبارة أخرى يقول: يصير الشك في المانعية إذا كانت مقدمة مثل الشك في الطهارة، أليست الطهارة شرط في صحة الصلاة؟ طيب الآن أنا أريد أصلي، وشاك أني تطهرت أم لم أتطهر، هل يسوغ لي أن أجري أصالة البراءة عن الطهارة؟ لأن الطهارة شرط، أيضاً ماذا؟ المانعية شرط، لكن هذا شرط وجودي وذاك شرط عدمي، كما لا يسوغ لي أن أجري أصالة الطهارة أو أقول أصالة البراءة عن تعلق التكليف عند الشك فيه، أنا شاك في أن الطهارة محرزة لي أو غير محرزة؟ فأقول الأصل أن الدليل، يعني ذمتي برئت، يكفيني أن آتي بالصلاة في هذه الحالة التي أنا عليها، كما إذا شككت في الجلد أنه من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، هل أستطيع أن أجري البراءة لأنفي شرطية هذا الشرط في صحة الصلاة؟ أو مانعية هذا المانع من صحة الصلاة؟ ما أقدر، وبالتالي يصير المانع باعتباره وجوباً غيرياً مقدمياً ـ إذا صح التعبيرـ  من قبيل الشك في الطهارة، واضحة لنا الفكرة التي يريد يقولها الماتن المصنف؟ خلنا نطبق هذا القدر ونكمل الباقي....
تطبيق:
وما ذكر من الشك في سعة المانعية لا يرجع إلى معنى محصل، لأن النائيني إن أراد بذلك نفس المانعية، فهي كما تقدم غير مجعولة لتكون مورداً للأصل، والأصل ماذا قلنا يجري؟ يجري في الأمر المجعول شرعاً، وهذا أمر انتزاعي، وإن أريد بها النهي عن الصلاة في غير المأكول بدعوى كونه انحلالياً مشكوك الشمول للفرد المشكوك، فالنهي المذكور ليس بمولوي، لا نفسي ولا غيري، بل هو أمر للإرشاد إلى تقييد الصلاة المأمور بها بعدم استصحاب غير المأكول، الحق ليس التعبير هنا، بعد استصحاب غير المأكول، المفروض بعد اقترانها بغير المأكول، يصير التعبير أدق..
وأما النهي الغيري فهو النهي عن استصحاب ما لا يؤكل لحمه تجنباً لمقارنة الصلاة له، نظير الأمر بالطهارة مقدمة لوقوع الصلاة مقترنة بالطهارة، مقدمة، الطهارة مقدمة صح، الأمر غيري، لكن هذا الأمر المقدمي الغيري يقارن صحة الصلاة بدواً وانتهاءً، يعني لابد أن تكون الطهارة مستمرة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم...
وعدم العلم بالنهي المذكور بالإضافة إلى الفرد المشكوك، أنا ما أدري الآن، هذا الفرد المشكوك الذي أريد أن أصلي فيه، مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، لعدم إحراز موضوعه، ما أقدر أثبت أنه من مأكول اللحم لإجراء أصالة البراءة، لأن إجراء أصالة البراءة ما يخلي المشكوك من مأكول اللحم، كيف؟ لايكون مورداً لأدلة البراءة، لعدم كونه بنفسه مورداً للعمل والتنجيز والتعذير، بل ليس موضوع البراءة إلا التكليف النفسي، يعني نحن لما نشك في الصلاة، هذه الصلاة واجبة علينا أو غير واجبة؟ لو كان شك في أصل الصلاة، مثل صلاة ركعتين في أول الشهر، نقول هذا مورد للبراءة، الدعاء عند رؤية الهلال، هذا مورد لأصالة البراءة، وهكذا كل تكليف، الشك في أصل التكليف يكون مورداً للبراءة، أما لو كان التكليف ثابتاً علينا، ولكنه مقيد بقيد كالطهارة، أو مشروط بانتفاء شيء، كأن لا يقترن بجلد غير مأكول اللحم، فما نقدر بأصالة البراءة نثبت أن هذا من غير مأكول اللحم...
بل ليس موضوعها إلا التكليف النفسي، وهو الأمر بالصلاة المقيدة، والمفروض أنه فيه عندنا تكليف يقول صل، موجود، وصل أيضاً في غير مأكول اللحم، التكليف موجود، لكن هذا الفرد أنا أشك فيه أنه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم؟ فما أقدر أجري أصالة البراءة ليثبت فردية هذا الفرد بأنه من مأكول اللحم، لأنه من مأكول اللحم لتصح الصلاة فيه...
بل ليس موضوعاً للتكليف وهو الأمر بالصلاة المقيدة، والمفروض تنجز التكليف ولزوم إحراز الفراغ عن هذا التكليف، ولذا لا تجري البراءة مع احتمال حصول الشرط - كالطهارة -، يقول أنا الآن أريد أصلي الظهر، وأنا في العادة أكون على وضوء، قلت في العادة، أتوضأ ضحى كل يوم، اليوم ما أدري توضأت أو ما توضأت، كي أدخل في الصلاة، ما أدري، فالذي ما يدري يجوز له مثلاً يجري أصلاً عملياً ليسوغ له الدخول في الصلاة؟ ما يقدر، ذاك الذي على يقين، ويشك في انتقاض يقينه، يجوز له، يجري الأصل العملي، لكن الذي ما يدري، ما يقدر، يقول لأني أنا شاك الآن خمسين بالمائة لعلي متطهراً، وخمسين بالمائة لعلي غير متطهر، يجوز له يجري أصالة البراءة عن التكليف بالطهارة ليحرز الطهارة ليدخل في الصلاة، يجوز له أو ما يجوز له؟ ما يجوز له..
ولذا لا تجري البراء مع احتمال حصول الشرط كالطهارة، الرافع لموضوع الأمر الغيري بالطهارة، يعني بالأمر المقدمي بالطهارة، وإن استلزم الشك في فعلية الأمر الغيري المذكور، صح أنا شاك، ما أدري أني على طهارة أو ليس على طهارة، لكن شكي هذا لا أستطيع أن ألغيه بجريان أصالة البراءة...
بعد نقول للمحقق النائيني، نقول له: نريد نضع النقاط على الحروف في المقام، هذه المفاهيم كما بينا فيما تقدم، الشارع عندما يأمر بأمر، أو ينهى عن نهي، هذه النواهي والأوامر الشرعية يفهمها عامة الناس، يعني عندما ترى واحداً الآن في السوق، تقول له: لا تصل في غير مأكول اللحم، تقول له: ماذا تفهم من هذا النهي؟ يقول لك: يعني أصلي في جلد الكبش، أصلي في جلود البقر، أصلي في جلود الإبل، تقول له: بعد تصلي في جلد النمر أو الأسد؟ يقول: لا، هذا غير مأكول اللحم، طيب، يعني غير مأكول اللحم ماذا؟ أوتوماتيكياً فهمه المخاطب، مباشرة افتهم المخاطب من هذا النهي بأن غير مأكول اللحم من المفاهيم البينة الوضوح في ذهنه، وعليه إذا أراد أن يصلي أن يأتي بالصلاة في غير هذه المصاديق، التي هي من غير مأكول اللحم، تقول له: طيب والفرد المشكوك! أنت الآن المخاطب لك واحد من عوام الناس، ما دارس للأصول حتى يتلبد ذهنه بهذه المناقشات العلمية الدقيقة، قل له: أنت الآن ماذا تفتهم من هذا؟ مورد الشك شنهو تسوي فيه؟ يقول لك: والله هذا المورد الذي أنا أشك فيه، ما أقدر أصلي فيه، تقول له: لماذا ما تقدر تصلي فيه؟ قال، ترى الذي يتكلم من العرف، قال: لأن الله تبارك وتعالى عندما أمرني بالصلاة في الطاهر وبأن يكون هذا الطاهر من الذي يحل أكله للإنسان، ونهاني عن الصلاة في غير المأكول، معنى ذلك لابد أن أحقق إحراز الموضوع، وعندما أشك في إحراز الموضوع، الذي يتكلم العرف، لكنه اشوية مشوب بالأصول، وعندما أشك في إحراز الموضوع، يعني صلاة مقترنة بجلد مأكول اللحم، أشك في الفراغ عن الصلاة التي تعلقت بذمتي، وبما أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، نحن نقول له، نحن هذا نكمله، نجيء له بالقاعدة الأصولية، فأنت إذن شك في المحصل، يعني ما قدر هذا العامي بذوقه وبحسه العرفي، ما قدر يرتب له طريق، وهو يفهم المفروض هذه الأوامر والنواهي بحسه العرفي، ما استطاع أن يقول عندما أشك في هذا الجلد، لا، الظاهر أني أصلي فيه، لا بأس، نفس الكلام هنا، طبعاً نقرب الفكرة لكم، وإلا العامي ما يفتهم هذا الحكي..
ولذلك شوف شيقول له...
 وإن أريد بها تقييد الصلاة بعدم استصحاب غير المأكول الذي منه تنتزع المانعية، فلا إجمال في التقييد المذكور، هذا غير مجمل، بل من الوضوح بمكان،  بعد فرض عدم إجمال غير المأكول، غير المأكول كل الناس يعرفونه، الذي هو الأسد والذئب والكلب والخنزير، وما إلى ذلك من الأمور.
 ودعوى: أن التقييد المذكور انحلالي ويشك في شموله للمشكوك. 
هذه الدعوى مدفوعة: لأن الشك المذكور لا يكفى في جريان الأصل، لان القيد بنفسه ليس مورداً للتكليف الحقيقي الضمني أو الاستقلالي، لفرض خروجه عن المكلف به، وإنما هو هذه حصة كما قلنا مقترنة، يعني يشترط أن تكون الصلاة مقترنة بجلد الطاهر من مأكول اللحم، يعني ذاك مانع كما قلنا...
وحيث لا منجز للخصوصية المشكوكة لم يتنجز المشكوك من القيد بتبعها، كما لو فرضنا إجمال الاستقبال المعتبر في الصلاة وتردده بين استقبال الجهة العرفية واستقبال الكعبة حقيقة، لو قال لنا الآن مثلاً: الصلاة أيضاً، (فولوا وجوهكم شطره) شطره يعني ماذا؟ الجهة العرفية أو الجهة الدقية كما يفهم بعض، يقول الجهة العرفية هذه لغير القادر، أما إذا تقدر، مثل هذه الأيام صارت القبلة واضحة، كل واحد بجواله يقدر يحدد القبلة، دقة يعني تستطيع تحدد القبلة، فما يجوز لك تقول هذا الأمر دال على الجهة العرفية، لا، دال على الجهة الدقية عند إمكانية إحرازها، التكليف...
على كل، للكلام تتمة ستأتي إن شاء الله باكر...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
